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محل جدل هائل حسب مؤɱر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية(1)(CNUCED)  يرجع إلى:

- احت˴ل التنازع مع الاتفاقيات الأحادية الواسطة في ميدان النقل الطرقي أو السكʗ أو الجوي 

أو في المجاري المائية الداخلية، التي تنطبق أيضا في العديد من الحالات على ما ينشأ من خسائر أثناء 

مرحلة معينة من مراحل النقل متعدد الوسائط.

- احت˴ل تجزؤ القانون الواجب التطبيق على النقل متعدد الوسائط الدولي.

- رغبة الدول في ض˴ن استمرار تطبيق القانون الوطني القائم بشأن النقل الدولي متعدد الوسائط.

المبحث الثا˻: طبيعة نظام المسؤولية في قواعد روتردام:

نظريتان  توجد  إذ  الوسائط.  متعدد  النقل  عقد  في  المسؤولية  نظام  طبيعة  حول  التساؤل  ثار 

معروفتان لحكم المسؤولية خلال النقل متعدد الوسائط، ه˴ نظام المسؤولية الشبكية ونظام المسؤولية 

الموحدة «المطلب الأول». لتحاول قواعد روتردام وضع حل توفيقي ب˾ النظام˾ «االمطلب الثا˻». 

المطلب الأول: طبيعة نظام المسؤولية في عقد النقل متعدد الوسائط:

إختلفت الآراء في شأن أيّ النظام˾ هو الأمثل لحكم المسؤولية في النقل متعدد الوسائط، نظام 

المسؤولية الشبكية « الفرع الأول» أو المسؤولية الموحدة «الفرع الثا˻».

الفرع الأول: النظام الشبʗ لمسؤولية متعهد النقل متعدد الوسائط.

في   ʗشب لأنه  الوسائط،  متعدد  النقل  متعهد  مسؤولية  الشبʗ(2)لحكم  النظام  مصطلح  يطلق 

حالات الهلاك أو التلف أو التأخ˼ ɬعنى أنه إذا حدث أي من الهلاك أو التلف أو التأخ˼ في مرحلة 

الحالة  هذه  فإنه سيحكمها في  به  قانون وطني معمول  أو  مطبقة  دولية  اتفاقية  محددة تحكمها 

الاتفاقية الدولية أو القانون الوطني الواجب التطبيق. بناء عليه، إذا كان الضرر محدد الموضع، فإن 

القواعد القانونية التي ستحكم المسؤولية تختلف دون شك باختلاف المرحلة التي حدث خلالها الضرر.

1  - مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، استعراض النقل البحري 2009- جنيف- أوت2010- ص137.
وɸــو مصطݏــݳ   «  Net Work System » الإنجل؈ــقي:  للمصطݏــݳ  ترجمــة  ɸــو   «  le Système de réseau  » الشــبɢي  النظــام   -   2

يɴتقدونــھ مثــلا: الذيــن  الفقɺــاء  قبــل  مــن  ʇســتعمل حۘــܢ 
R.Rodière et E.du Pontavicé : « les Anglais utilisent cette expression dans leur Vocabulaire faussement imagée 
qui ne peut être compris des initiés » : R.Rodière, E. du pontavice Droit maritime, 12ème édition, DELTA, Dalloz, 
1997. note 36, p 392.
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 حوادث النقل عن طريق السكك الحديدية
قلفاط نرجان ك؇قة(1)

مقدمة :

يحتل النقل أهمية معتبرة في حياة الفرد و الشعوب بحيث لا ˽كن للفرد الاستغناء عنه.

ك˴ أن التطور الصناعي و التكنولوجي في العصر الحديث قد اثر على عملية النقل و وسائله للدور 

الايجاɯ الذي يؤديه يوميا, خاصة في تقريب المسافات ب˾ الدول و الأفراد.

غ˼ أن كɵة الحوادث التي تتسبب فيها وسائل النقل و كɵت ضحاياها, دفع إلى محاولة تنظيم 

العلاقة ب˾ المسافر و الناقل و اعتبارها عقد يرتب التزامات على عاتق طرفيه, و أصبح من الضروري 

وضع تشريع يحكم بالتعويض على هذا الضرر على أساس أحكام المسؤولية.

ففي بداية الأمر كانت أحكام هذه المسؤولية معقدة نوعا ما, حيث كان يقع عبئ إثبات الخطأ 

و الضرر و العلاقة السببية بينه˴ على عاتق المتضرر, ولكن سرعان ما تغ˼ت هذه الأحكام ɱاشيا مع 

بالحفاظ على سلامة  تطور وسائل النقل و صعوبة إثبات خطا الناقل. فأصبح ناقل الأشخاص ملزم 

السافرين و إيصالهم إلى الأماكن المتفقة عليها في سند النقل سالم˾ من الأضرار.

و رغم كل هذه الالتزامات المفروضة على الناقل تبقى طبيعة مسؤولية هذا الأخ˼ مبهمة.

عليه  تقوم  الذي  القانو˻  الأساس  معرفة  حول  تتمحور  الدراسة  هذه  إشكاليات  تكون  بهذا  و 

ما هي الأحكام  الحديدية عن الحوادث التي تلحق المسافرين؟ أي  مسؤولية شركة النقل بالسكك 

القانونية المطبقة على ناقل الأشخاص إذ اخل بالتزاماته؟ و ماهية طبيعتها القانونية؟

للإجابة على هذه التساؤلات, ارتأينا تقسيم دراستنا إلى جزئي˾:

الجزء الأول نخصصه إلى دراسة: النظام القانو˻ لحوادث النقل الناتجة عن السكة الحديدية و 

الطبيعة القانونية لهذا العقد.

أما الجزء الثا˻ سنتناول فيه: المسؤولية القانونية عن حوادث النقل بالسكك الحديدية و نظام 

التعويض عنها.

1   - طالبة دكتوراه – ɠلية اݍݰقوق و العلوم السياسية – جامعة أȌي بكر بلقايد – تلمسان -
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المبحث الأول: النظام القانو˻ لحوادث النقل الناتجة عن السكة الحديدية و الطبيعة القانونية لهذا 

العقد.

إنشاء أول خط لنقل  و قد تم  19م.  تطورا عظي˴ خلال القرن  النقل بالسكك الحديدية  عرف 

الفحم في 1930/09/15 في بريطانيا, ثم تليه فرنسا بتدش˾ أول قطار لنقل الأشخاص في 1837/8/26 

تم انتشر ليمس كافة دول العاˮ و يصبح دوليا.

النقل  في  السلامة  و  بالأمن  متعلقة  قوان˾  وضع  طريق  عن  النقل  من  النوع  هذا  تنظيم  وتم 

بالسكك الحديدية, و البحث عن المسؤولية القانونية الناتجة عن هذه الحوادث 

السكة  طريق  عن  للنقل  المنظمة  المتعلقة  الدولية  و  الداخلية  القانونية  الأحكام  الأول:  المطلب 

الحديدية:

و نتيجة للتطور الذي عرفته هذه الشبكة أصبح من الضروري وضع قوان˾ تحكم هذا النوع من 

 C)النقل سواء كانت قوان˾ وطنية أو دولية, لهذا الصدد ظهرت عدة اتفاقيات دولية بنقل الأشخاص

I V) و بنقل البضائع(CIM) لتنظم حركة الأشخاص عبر الحدود.

الفرع الأول: التشريع الجزائري الذي ينظم حوادث النقل بالسكك الحديدية.

 183-63 التنفيذي رقم  المرسوم  النقل هو  الاستقلال في مجال  الجزائر بعد  قانون صدر في  أول 

محلها  التي حلت  الحديدية  للسكك  الوطنية  الشركة  أنشئت ɬوجبه  حيث   1963/5/16 في  المؤرخ 

الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ɬوجب الأمر رقم 75-28 المؤرخ في 3/25/(1)1976, الذي 

نص في المادة الثانية منه :» تحدث مؤسسة اشتراكية وطنية ذات طابع اقتصادي و ذلك طبقا لمبادئ 

الميثاق المتعلق بالتنظيم الاشتراʖ للمؤسسات و لأحكام الأمر 74/71 المؤرخ في 1971/11/16, ك˴ أنها 

تعد مؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغ˼.

طبقا  صناعي,  و  تجاري  طابع  إلى   ʖاشترا طابع  من  المؤسسة  لهذه  القانو˻  الطابع  تحول  ثم 

للمرسوم التنفيذي رقم 90-391 المؤرخ في 12/1/(2)1990.

و  الاستع˴ل  و  السلامة  و  الأمن  1990/12/25.(3)المتضمن  في  المؤرخ   35-90 قانون  صدر كذلك 

.1976/03/30 ʏدة الرسمية رقم26 المؤرخة ࢭʈ1   اݍݨر

.1990/12/12 ʏدة الرسمية رقم54 المؤرخة ࢭʈ2   اݍݨر

.1990/12/26 ʏدة الرسمية رقم56 المؤرخة ࢭʈ3   اݍݨر
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توضح مقصودها على وجه اليق˾(1)،  ك˴ أن منطوقها  26 و82 لا  المادة  يرون أن صياغة  المحلل˾ 

الكندي˾  الأساتذة  -وهو من   TETLY WILLIAMلذلك يذهب وتأويلات.  ا˼ت  تفس يحتمل عدة 

الذي يوجّهون انتقادات لاذعة لقواعد روتردام ويعتبرها معقدة- إلى أن هذه القواعد صعبة الفهم 

إذ  البحري،  القانون  في  المتخصص˾  القانوني˾  أو  الخبرة  ذوي  للمهني˾  بالنسبة  حتى  والاستيعاب 

ستراودهم باستمرار شكوك حول مفهوم هذه القواعد(2).

هذا الغموض الذي يشوب المادت˾ 26 و82 من اتفاقية روتردام، جعل الوفدين الألما˻  والنمساوي 

يقترحان على لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي إعادة صياغة شرط التحفظات في مشروع 

المادة 92 «المادة 90 من الاتفاقية» على نحو ˽كّن الدول المتعاقدة من أن تحتفظ لنفسها بالحق في 

عدم تطبيق الاتفاقية على عقود النقل التي لا تقتصر على النقل البحري، وهذا حتى تتمكن الدول من 

المصادقة على الاتفاقية وإدخال نظام نقل بحري جديد لأنه بدون وجود شرط التحفظات، فإن الدول 

التي لديها انشغالات تتعلق بالقواعد التنظيمية للنقل متعدد الوسائط، قد لا تصادق على هذا الصك.

إلا أن الوفد الأمريʗ عارض بقوة الاقتراح الذي تقدمت به ألمانيا والنمسا، على أساس أنه من شأن 

استبعاد تطبيق الاتفاقية على العقود التي تنص على نقل البضائع بالبحر وبوسائط أخرى بالإضافة 

إلى النقل بالبحر ،أن يلغي الهدف الأساسي للاتفاقية، فضلا عن ذلك فإن قبول طابع الاتفاقية الذي لا 

يقتصر على النقل البحري، ˽ثل جزءا لا يتجزأ من الحل الوسط الذي اتفقت عليه أكɵ من 30 دولة 

في دورة الفريق العامل الثالث «قانون النقل» الحادي والعشرين. وهو ما ذهب إليه الوفد الفرنسي 

تنحية  من  الدول  ˽كن  أن  الاقتراح  هذا  شأن  من  أن  اعتبر  حيث   P.DELLEBECQUEـ ممثلا ب 

فرأى أن  الوسائط.  كان عقد النقل يتضمن عنصرا متعدد  البحري إذا  الاتفاقية حتى في جزء النقل 

ة˼ بأن يؤدي إلى تجزئة القانون(3). الاقتراح مغال في˴ ذهب إليه وينطوي على مجازفة كب

يتضح من هذا كله أن الإشكالات التي تطرحها المادة 26 و82 من قواعد روتردام والتي جعلتها 

1  - فاروق ملش، اتفاقية الأمم المتحدة Ȋشأن عقود نقل البضاǿع الدوڲʏ بالبحر ɠليا أو جزئيا، المرجع السابق، ص69.
2  - William Tetley – A summary of general criticism of the Uncitral convention: the Rotterdam rules , 5  NOV 
2008, http://www.mcgill.ca/maritimelaw/rotterdamrules ,p 01 : « the Rotterdam rules will be difficult to un-
derstand for the even skilled ship operator or owner or charterer or shipper or consignee or receiver, because 
they are complicated. Even the full time maritime lawyer will have constant important doubts of the meaning 
of the Rotterdam rules. ».
3  - ݍݨنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدوڲʏ – الدورة 41- نيوʈورك محضر موجز لݏݨلسة877- 24 جوان2008 ص 4 ، 5.
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 ʗعنى عقد النقل السكɬ  (COTIF/CIM) تطبق قواعد روتردام على عقد النقل الخاضع لاتفاقية

الذي يضم مرحلة بحرية مكملة للنقل بالسكك الحديدية، وهذا طبقا لل˴دة 2 فقرة1 من اتفاقية 

(COTIF/CIM) شرط أن يتم النقل البحري على الخطوط المودعة في قاɧة الـ.OTIF وهو شرط 

 (COTIF) تنص عليه المادة 84/جـ من قواعد روتردام، وإ˹ا ورد في المادة 1 فقرة 4 من اتفاقية ˮ

المعدلة ɬوجب بروتوكول 1999.

4)- الاتفاقية الدولية التي تحكم نقل البضائع بالطرق المائية الداخلية، والمقصود هنا هو اتفاقية 

بودابست (CMNI)(1) ،والتي حسب المادة 2 الفقرة 2 منها، تطبق في حالة ما إذا كان الغرض من 

عقد النقل هو نقل البضائع عن طريق المجاري المائية وبالواسطة البحرية، شريطة ألا تكون البضائع 

المنقولة عبر المجاري المائية، تم إعادة شحنها عند دخولها في نطاق النقل البحري(2)، إلا إذا صدر سند 

شحن بحري وفقا للقانون البحري الواجب التطبيق، أو كانت المسافة المقطوعة في الواسطة البحرية، 

والتي تنطبق عليها قواعد بحرية هي الأطول.       

 عليه فإنه في أي نقل بالواسطة البحرية وعبر الطرق المائية الداخلية دون إعادة شحن، فإن سند 

النقل الصادر من قبل متعهد النقل يغطي النقل بأكمله، ومن ثم فإن أي سند نقل يصدر على أساس 

قواعد روتردام، تطبق بشأنه أحكام اتفاقية بودابست(3).

إن إحالة المادة 82 للاتفاقيات الدولية الأخرى النافدة وتعديلاتها يؤدي إلى تطبيق المادة 30 من 

اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لـ(4)1969، والتي تش˼ في فقرتها الثانية أنه إذا نصت المعاهدة على 

ة˼ هي المطبقة، ولكن فقط على الحد  أنها خاضعة لأحكام معاهدة أخرى سابقة فإن أحكام هذه الأخ

الذي لا تتعارض فيه نصوصها مع نصوص المعاهدة اللاحقة» الفقرة3».

بالرغم من أن قواعد روتردام تسجل لها الجرأة في تنظيم أحكام النقل متعدد الوسائط، إلا أن 

1 - اعتمــدت اتفاقيــة بوداȊســت الموقعــة بتارʈــخ 31 أكتوȋــر Ȋ 2000شــأن عقــد نقــل البضاǿــع بالطــرق المائيــة الداخليــة بتارʈــخ 22 
جــوان 2001 ودخلــت ح؈ــق التنفيــذ ࢭــʏ 1 أفرʈــل 2005 ࢭــʏ مؤتمــر دبلوما؟ۜــܣ اشــفكت ࢭــʏ تنظيمــھ الݏݨنــة الوطنيــة المركزʈــة للملاحــة 
ࢭــʏ ٰڈــر الرايــن وݍݨنــة الدانــوب وݍݨنــة الأمــم المتحــدة الاقتصاديــة، وتنظــم الاتفاقيــة المســؤولية التعاقديــة للأطــراف ࢭــʏ عقــد نقــل 
البضاǿــع بالطــرق المائيــة الداخليــة: ݍݨنــة الأمــم المتحــدة للقانــون التجــاري الدوڲــʏ، الــدورة 41 أɲشــطة المنظمــات الدوليــة المتصلــة 

بمناســقة القانــون التجــاري الدوڲــʏ وتوحيــده، 16 جــوان- 3 جوʈليــة 2008، ص09.
2  - وɸو ذات الشرط الذي جاءت بھ المادة 82 فقرة (د) من قواعد روتردام.

.Francesco Berlingieri- Op . cité.p 19 -  3
4  - اعتمدت اتفاقية فيʋنا لقانون المعاɸدات ࢭʏ 22 ماي 1969 وخلت ح؈ق التنفيذ ࢭʏ 27 يناير 1980.
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الحفاظ في استغلال النقل بالسكة الحديدية.

والجدير بالذكر أن القانون المطبق على الحوادث الناتجة عن السكك الحديدية هو القانون المد˻ 

الجزائري(1) والقانون التجاري(2).

الفرع الثا˻: التشريع الدولي المنظم لحوادث النقل بالسكك الحديدية.

من أجل إجتناب تنازع القوان˾, لجأت الدول المتقدمة إلى إبرام اتفاقيات دولية لتنظيم وسائل 

النقل. حيث قامت بإبرام أول اتفاقية دولية لنقل الأشخاص (civ) في مدينة «برن» سنة1924, التي 

تناولت موضوع  الاختصاص المحلي مكان وقوع الحادث  في مجال مسؤولية شركة النقل.

من  الناقل  إعفاء  أسباب  و  بالسلامة  الالتزام  فترة  تحديد  لتشمل   1957 سنة   ɵأك توسعت  ثم 

المسؤولية(3).

خضعت هذه الاتفاقية إلى تعديل سنة 1980 و تأسست ɬوجبها المنظمة الحكومية الدولية للنقل 

الدولي بالسكك الحديدية التي تهدف إلى اقامت نظام قانو˻ دولي موحد في ميدان النقل بالسكك 

الحديدية,  ك˴ صادقت الجزائر على هذه الاتفاقية ( (cotif مع التحفظ ɬوجب المرسوم الرئاسي رقم 

91-264 المؤرخ في 08/10/(4)1991.

المطلب الثا˻: الطبيعة القانونية لعقد نقل الأشخاص بالسكك الحديدية وتطور مبدأ الالتزام بض˴ن 

السلامة.

إن عقد النقل بالسكة الحديدية يطرح إشكالية في˴ يخص تحديد طبيعته القانونية, و  نظرا لصعوبة 

إثبات الناقل في حوادث النقل بالسكك الحديدية, وضع مبدأ الالتزام بض˴ن السلامة بهدف تعويض 

كننا طرح الإشكاليات التالية: هل تطبق هذه القاعدة في كل الحالات  ضحايا حوادث النقل, و من ثم˽ 

و في كل مراحل عملية النقل؟ و هل الالتزام بض˴ن السلامة يغطي كل الحوادث؟ و هل يعتبر هذا 

الالتزام,التزام بتحقيق نتيجة, أم التزام ببذل عناية؟ و هل يخضع لأحكام المسؤولية العقدية أو التقص˼ية؟

 .2007/5/13 ʏ1   قانون رقم 07-05 المؤرخ ࢭ
1975/9/26ʏ2   الأمر رقم 75-59 مؤرخ ࢭ

دارɸومــھ,  مقارنــة,  دراســة  اݍݰديديــة,  بالســكك  الأܧــݵاص  نقــل  حــوادث  عــن  المدنيــة  المســؤولية  محمــد,  رحماɲــي  مختــار     3
ص19. اݍݨزائــر,2003, 

.1991/8/14 ʏدة الرسمية رقم38 المؤرخة ࢭʈ4   ݍݨر
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الفرع الأول: الطبيعة القانونية للعقد و حدود تنفيذه:

إن عقد النقل بالسكك الحديدية هو عقد رضاɪ يشترط فيه توافق إرادة الطرف˾ و ه˴, المسافر 

و الناقل أما عن تذكرة السفر فهي ليست شرط للانعقاد بل هي ɬثابة شرط للإثبات(1).

و من أجل تحديد مسؤولية الناقل عند وقوع الحادث يجب  تحديد بداية و نهاية تنفيذ عقد 

النقل, حيث تبتدئ مدة تنفيذ العقد عند حصول المسافر على تذكرة السفر و بعد الس˴ح للمسافرين 

من الخروج إلى الأرصفة, و تنتهي بتسليم التذكرة عند الخروج من محطة الوصول.

و هذا ماجأت به محكمة النقض الفرنسية في 1913/1/21 انه ɬجرد تسليم تذكرة السفر تصبح 

شركة النقل ملزمة بتوصيل المسافر سلي˴ معافى إلى جهة الوصول منذ بداية تنفيذ العقد», ثم أكدته 

محكمة الاستئناف الفرنسية سنة 1934:» بان عقد النقل في مجال السكك الحديدية يبدأ في الوقت 

الذي كان فيه المسافر حائزا بصفة قانونية لتذكرة السفر و ينتهي بتسليمه إلى العون عند الوصول, و 

يترتب على ذلك أن العقد ينتج أثره ليس فقط عندما باخد المسافر مكانه في القطار بل ɬجرد اجتيازه 
المكان المخصص للحائزين على سند النقل».(2)

لتحديد مسؤولية الناقل و هي:الحصول على  أساسية  ثلاثة عوامل  نستنتج م˴ سبق أن هناك 

تذكرة السفر, رقابة الناقل, الصعود في القطار.

الفرع الثا˻: مبدأ الالتزام بض˴ن السلامة.

بالسكة  النقل  حوادث  الناقل عن  أن مسؤولية  الفرنسي  القضاء  يرى  كان  20م  القرن  غاية  إلى 

الحديدية هي مسؤولية تقص˼ية, و بالتالي فإذا طالب المسافر المتضرر بالتعويض عن الحادث الذي 

أصابه, فعليه إثبات خطا الناقل.

ثم ذهبت محكمة لاس˾ بفرنسا في حكم 1985/4/13 , انه على الناقل أن يوصل المسافر سلي˴ 

إلى جهة الوصول. و عفت عنه إثبات خطا الناقل.

بعد ذلك أكدت محكمة النقض الفرنسية سنة 1911 أن مسؤولية الناقل اتجاه المسافر ع˴ يصيبه 

من ضررا أثناء عملية النقل هي مسؤولية عقدية, و على الناقل الالتزام بض˴ن سلامة المسافر ووصوله 

1   سم؈ف جميل حسن الفتلاوي, العقود التجارʈة اݍݨزائرʈة, ديوان المطبوعات اݍݨامعية,طبعة2003, ص28.
2   مختار رحماɲي محمد, المرجع السابق, ص25.
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التسليم المتفق عليه.(1) 

الحالة الثانية: نصت عليها الفقرة الثانية من المادة الثانية. وهي ɬثابة استثناء عن الحالة الأولى، 

يحظر معها تطبيق القاعدة العامة الواردة في الفقرة الأولى، ويتجلى هذا الاستثناء في حالات هلاك 

البضائع أو تلفها أو التأخ˼ في تسليمها التي تلابسها الظروف الآتية:

1- أن يكون الهلاك أو التلف أو التأخ˼ قد وقع أثناء النقل بوسائل نقل أخرى غ˼ البرية.

2-  ألا يكون الهلاك أو التلف أو التأخ˼ قد حدث نتيجة فعل أو امتناع من جانب الناقل البري.

3- أن يرجع الهلاك أو التلف أو التأخ˼ إلى أسباب لا ˽كن حدوثها إلا ɬناسبة وأثناء النقل في 

مرحلة أخرى غ˼ المرحلة البرية. 

فإذا توافرت هذه الظروف لا تنطبق على النقل أحكام اتفاقية CMR وإ˹ا يطبق القانون الداخلي 

أو الاتفاقية الملزمة التي تحكم المرحلة التي حدث خلالها الضرر(2).

الملاحظ إذن أن الإستثناء الوارد في الفقرة الثانية يقضي بعكس ما تنص عليه قواعد روتردام

 ˮة˼ هي المطبقة إذا ثبت أن الضياع، الضرر أو التأخ˼ كان خلال المرحلة البحرية، و لأن هذه الأخ

يكن ناتجا عن فعل أو امتناع من جانب الناقل البري، وناتجا عن فعل لا ˽كن أن يحصل إلا خلال 

المرحلة البحرية؛ فهنا يقع عبء الإثبات على متعهد النقل الذي يتمسك بتطبيق قواعد روتردام.

هذا وفي حالة إفراغ البضاعة من على الشاحنة في أي مرحلة من مراحل النقل، فإن قواعد روتردام 

هي المطبقة(3)، متى توافرت شروطها الأخرى.

3)- يسري الأمر ذاته بالنسبة للإتفاقيات الدولية المتعلقة بالنقل عبر سكة حديدية(4)، حيث لا 

1 - سوزان عڴʏ حسن، مسؤولية متعɺد النقل متعدد الوسائط، ، دار اݍݨامعة اݍݨديدة، مصر 2003، ص110
2  - نادية محمد معوض، المرجع السابق، ص392

- 3 P.Delebecque, RR- la Haye- Hambourg,op.cité. p12.
ـۘـܣ Ȗعــد مــن أقــدم الاتفاقيــات  المعروفــة باتفاقيــة  « CIM »وال اݍݰديديــة اتفاقيــة بــرن  الدوڲــʏ بالســكك  عڴــʄ النقــل  4 - ينطبــق 
الدوليــة اݍݵاصــة بالنقــل، فقــد تــم التوقيــع علٕڈــا بتارʈــخ 14 أكتوȋــر 1890 والȘســمية الɢاملــة لɺــا ۂــʏ القواعــد الموحــدة اݍݵاصــة 
بالنقــل الدوڲــʏ للبضاǿــع بالســكك اݍݰديديــة (RU-CIM)) (. وتخضــع ɸــذه الاتفاقيــة لمراجعــة وȖعديــلات دورʈــة لتتــلاءم مــع التطــور 
القانوɲــي والاقتصــادي، أɸمɺــا Ȗعديــل Ȗ ،1961 ،1952عديــل 7 ففايــر 1970 وȖعديــل الـــ COTIF  المــفم ࢭــʏ 9 مــاي 1980 (دخــل 
ح؈ــق التنفيــذ بتارʈــخ 1 مــاي 1985)، والمعدلــة بدورɸــا بموجــب بروتوɠــول20 دʇســمف1990(دخل ح؈ــق التنفيــذ بتارʈــخ 1 نوفمــف 
وقــد صادقــت عليــھ  بتارʈــخ1 جوʈليــة2006    التنفيــذ  ح؈ــق  لـــ3 جوان1999(دخــل   Vilnius بروتوɠــول  بموجــب  وأخ؈ــفا   .(1996

2001، ج.ر عــدد82 ل 2001/12/31.). اݍݨزائــر بموجــب المرســوم 01-433 ل 26دʇســمف 
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يتضح من نص المادة الثانية أنها فرقت ب˾ حالت˾ :

الحالة الأولى:

 إذا نقلت الشاحنة التي تحمل البضائع، خلال إحدى مراحل الرحلة البرية الأصلية عن طريق 

البحر أو السكك الحديدية أو الممرات المائية الداخلية أو عن طريق الجو فإن اتفاقية CMR هي 

التي تحكم النقل من الباب إلى الباب(1). والمقصود هنا أنها تطبق مثلا على النقل طرقي - بحري ولا 

تطبق على النقل بحري  طرقي.(2)مع ذلك تشترط الفقرة 1 لانطباق الاتفاقية ألا يكون هناك إعادة 

لشحن البضائع.

 وإعادة الشحن في مفهوم اتفاقية CMR  ،يقصد بها تفريغ البضاعة من المركبة البرية في إحدى 

الاتفاقية. وباعتبار الحاويات في حكم البضائع فإن الحاوية التي  مراحل النقل ، وعندئذ لا تنطبق 

تصل إلى الميناء مشحونة على الشاحنة –بعد نقل طرقي- وتم إنزالها ووضعها على قاطرة من أجل 

شحنها على السفينة، قد تمّ إعادة شحنها. أما إذا وصلت الحاوية إلى الميناء مشحونة على قاطرة، وتمّ 

فصل القاطرة وشحنها على السفينة فليس ɶة إعادة شحن(3)، باعتبار أن المادة 1 فقرة2 من اتفاقية 

CMR تعرف الشاحنة على أنها تشمل الشاحنات الآلية(4) ،القاطرات وشبه القاطرات(5) .وعليه يجب 

أن تبقى الحاويات في نفس الشاحنة البرية أثناء نقلها، فيتم نقلها ك˴ هي إلى وسائل النقل الأخرى 

بالطائرات، وبهذا الشكل تنعدم المخاطر المتعلقة بعمليات  بالسفن أو بالسكك الحديدية أو  سواء 

نقل البضائع من وسيلة إلى أخرى.

إلاّ أن قاعدة اشتراط بقاء البضائع على نفس الشاحنة وعدم تفريغها منها في أي مرحلة من مراحل 

النقل ليست مطلقة، إذ أوردت المادة 14 من الاتفاقية استثناء على هده القاعدة. فطبقا لهذا النص 

تنطبق الإتفاقية على النقل بأكمله في حالة ما إذا كان- لأي سبب من الأسباب- تنفيذ العقد بالشروط 

إلى مكان  قبل وصول البضائع  عليها في وثيقة النقل أصبح أو ممكن أن يصبح مستحيلا  المنصوص 

1 - ناديــة محمــد معــوّض، مســؤولية متعɺّــد النقــل متعــدّد الوســائط ، رســالة دكتــوراه، القاɸــرة ســنة 1989 ࢭــʏ طبعــة ثانيــة ســنة 
2000، ص 583.

2  - P. Bonassises, C.Scapel, , Traité du droit maritime, édition LGDJ, 2006, p 774
3  -Ibid
4  -  Véhicules, articulés.
- 5  Remorques et semis remorques.
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سلي˴ معافى إلى مكان الوصول,.

على هذا السبيل نقول أن مسؤولية الناقل تحولت إلى مسؤولية عقدية, و هي الالتزام بتحقيق 

نتيجة (ض˴ن وصول المسافر سلي˴ معافى ).

 إن أهمية تحديد النطاق الزمني الذي أصيب فيه المسافر بالحادث يساعد على تحديد التزام 

الناقل بض˴ن السلامة,الذي يبدأ أثناء تنفيذ العقد و ينتهي بانتهاء تنفيذه, نص المادة 62 و 64 من 

القانون التجاري:» يجب على ناقل الأشخاص أن يضمن أثناء مدة النقل سلامة المسافر..».

و الجدير بالذكر أن أغلبية الفقه و القضاء كان يعتبر أن فترة تنفيذ العقد تبتدئ منذ الحصول على 

تذكرة السفر وبعد الس˴ح للمسافرين من الدخول إلى الأرصفة, و يصبح الناقل مسئولا عن كل ما قد 

يصيب بالمسافر من أضرار كانزلاق قذمه بشحم كان على الرصيف أو سقوط شيء عليه من القطار أو 

غلق باب على يده. و ينتهي بخروج المسافر من المنطقة المخصصة للركاب و بتسليمه لمذكرة السفر 

عند الخروج من محطة الوصول(1) 

وإبتداء من قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر في 1969/07/1 (2) , عدلت عن موقفها و قضت 

أن الالتزام بالسلامة كالالتزام بتحقيق نتيجة لا يسري و لا يتصور وجوده, إلا خلال تنفيذ عقد النقل 

أي من وقت دخول المسافر إلى القطار إلى ح˾ نزوله منه.

أما عن الحوادث التي تقع على الرصيف‘ قضت محكمة باريس في ɬ 1970/7/21سؤولية شركة 

الالتزام بتوصيل  أن  ɬا يلي:» حيث  الشركة قضت  بعد طعن  و  بالتعويض,  النقل و حكمت عليها 

المسافر سلي˴ إلى مكان الوصول تطبيقا  لأحكام المادة 1147 من القانون المد˻ الفرنسي ˮ يتوقف 

تطبيقه ɬجرد نزول المسافرين من القطار, و يبقى الناقل ملزما اتجاهه بالتزام عام  بالحيطة و الحذر, 

و ɬا ان محكمة الاستئناف سببت قرارها بان الشركة ˮ تاخذ الإحتياطات اللازمة لض˴ن خروج هادئ 

كان من المفروض عليها فرض رقابة و  انه  و عادي للمسافرين, بل و تركتهم عرضة للازدحام رغم 
حراسة على القطارة و بالتالي فان القرار اصبب في˴ قضى به.»(3)

1   مصطفى كمال طھ, العقود التجارʈة, دار الفكر اݍݨامعية الاسكندرʈة, مصر, ص220.
2   خليفــي مرʈــم, مســؤولية الناقــل الــفي للأܧــݵاص, مذكــرة لنيــل شــɺادة الماجســت؈ف ࢭــʏ قانــون النقــل, ɠليــة اݍݰقــوق و العلــوم 

الإدارʈــة, جامعــة اȌــي بكــر بلقايــد, تلمســان, اݍݨزائــر, 2003, ص43.
3   زرɸوɲــي نȎيلــة, الالــقام بالســلامة ࢭــʏ عقــد نقــل الأܧــݵاص, مذكــرة لنيــل شــɺادة الماجســت؈ف ࢭــʏ القانــون اݍݵــاص, ɠليــة اݍݰقــوق و 

العلــوم السياســية, جامعــة بلقايــد, وɸــران, اݍݨزائــر, 2013, ص44.
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ونستنتج من الفقرة السابقة أن الناقل ملزما اتجاه المسافر الموجود في أروقة المحطة أو في الأرصفة 

بالتزام عام باليقظة و الانتباه, أي التزام عقدي ببدل عناية  يتطلب من المسافر المتضرر إثبات خطا 

الناقل.

ة˼ بالعدول عن موقفها  إن الانتقادات التي وجهت إلى محكمة النقض الفرنسية دفعت هذه الأخ

في قرار مؤرخ في 1989/3/7 بتقريرها مسؤولية الناقل التقط˼ية عن الحوادث التي تحدث خارج فترة 

النقل على أساس الخطأ الشخصي أو الخطأ في الحراسة(1).

و خلاصة القول, ان فترة سريان الالتزام العقدي بالسلامة بتحقيق نتيجة ينحصر في المدة الممتدة 

ب˾ الصعود و النزول من القطار.

المبحث الثا˻: المسؤولية القانونية عن حوادث النقل بالسكك الحديدية و نظام التعويض عنها 

يرتب عقد نقل الأشخاص التزامات على كل من المسافر و الناقل, و إن مسؤولية الناقل البري هي 

مسؤولية عقدية تبنى أساسا على الإخلال بالتزام خاص ينشا عن العقد و هو الالتزام بض˴ن السلامة 

أثناء مدة التنقل.

في  الحديدية  بالسكك  النقل  استغلال  و  السلامة  و  الأمن  المتضمن   1990/12/25 قانون  نظم 

العقد,و من جهة  الناقل من جهة يستوجب عليه مراعاتها عند تنفيذ  الجزائر التزامات على عاتق 

أخرى التزامات على عاتق المسافر و التي عليه أن يتقيد بها قبل , ا ثناء أو بعد تنفيذ العقد.

 ف˴ هي الطبيعة القانونية لهده المسؤولية؟و هل تعتبر مسؤولية تقص˼ية أم مسؤولية عقدية؟و 

ما هو اثر الإخلال بالأمن و السلامة في النقل بالسكك الحديدية, و ما هي مسؤولية الناقل في˴ يتعلق 

التعويض عن الضرر الناتج؟ فهل هو داɧا مقيدا بض˴ن السلامة و يكون مسؤولا عقديا ,أو تتحول 

هده المسؤولية إلى مسؤولية تقص˼ية؟ و هل تختلف مسؤولية الناقل باختلاف نوع الحادث؟ 

للإجابة على كل هده التساؤلات لابد من التطرق إلى كل من التزامات المسافر و شركة النقل من 

جهة و مسؤولية الناقل عن حوادث السكك الحديدية و نضام التعويض عنها من جهة أخرى.

1    العرȋــاوي نȎيــل صاݍــݳ, مســؤولية الناقــل الــفي عڴــʄ نقــل البضاǿــع و الاܧــݵاص ࢭــʏ ابقانــون اݍݨزائــري, رســالة لنيــل شــɺادة 
الدكتــوراه ࢭــʏ القانــون اݍݵــاص, ɠليــة اݍݰقــوق و العلــوم السياســية, جامعــة اȌــي بكــر بلقايــد, تلمســان, اݍݨزائــر, 2009, ص195. 
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ضمن مدة النقل الجوي وذلك في الحالة التي يقوم في˴ متعهد النقل، بدون موافقة المرسل باستبدال 

واسطة النقل المتفق عليها، بواسطة نقل أخرى، في˴ يتعلق بالنقل كليا أو جزئيا الذي يتناوله الاتفاق 

ب˾ الأطراف باعتباره نقلا جويا، إذ يعد النقل بالواسطة الأخرى إع˴لا لل˴دة 18 فقرة 4 من اتفاقية 

مونتريال، أنه تم ضمن مدة النقل الجوي(1).

التي تظل  2)- اتفاقية نقل بضائع طرقي، شرط أن تخضع هذه الاتفاقية لأحكام نقل البضائع 

محمّلة على عربة شحن طرقي منقولة ك˴ هي على مɲ سفينة، فإذا هلكت أو تلفت البضائع المحمّلة 

على عربة نقل طرقي أثناء نقلها بحرا وكانت اتفاقية النقل الطرقي تطال هذه البضائع فإن الناقل 

البحري لا تسري عليه مسؤولية هلاك أو تلف هذه البضائع، وفقا لأحكام معاهدة روتردام، إ˹ا وفقا 

لأحكام الاتفاقية الدولية الأخرى النافذة .

التي  الوسائط  النقل متعدد  بحالات  جاءت  حيث    CMR اتفاقية  2 من  بالمادة  الأمر  ويتعلق 

:ɴتنطبق عليها الاتفاقية، على النحو الآ

 1- إذا اشتمل نقل البضائع على نقل بحري أو نقل بالسكك الحديدية أو نقل في الممرات المائية 

الداخلية  أو نقل جوي عن جزء من الرحلة – دون انقطاع الحمولة ومع احترام تطبيق نص المادة 

-14 تنطبق الاتفاقية الحالية على النقل ككل.

أثناء النقل  تسليم البضاعة، قد حدث  التلف أو التأخ˼ في  الفقد أو  إذا ثبت أن  2- ومع ذلك 

بإحدى وسائط النقل لسبب لا يرجع إلى تصرف أو إه˴ل الناقل البري، وأن سبب حدوثه يرجع إلى 

وسائل النقل الأخرى، فإن مسؤولية الناقل البري تتحدد ليس وفقا لهذه الاتفاقية ولكن وفقا لمسؤولية 

النقل  بوسائط  البري  والناقل  المرسل  ب˾  البضائع  نقل  أبرم عقد  ،إذا  الأخرى  النقل  بوسائط  الناقل 

يكن   ˮ فإذا البضائع بنفس وسائط النقل  الواردة في القانون المتعلقة بنقل  وفقا للنصوص  الأخرى 

هناك نصوص فإن مسؤولية الناقل البري ستتحدد وفقا لهذه الاتفاقية.

3- إذا كان الناقل البري هو نفسه ناقل بوسائط النقل الأخرى، فإن مسؤوليته تتحدد وفقا لنصوص 

الفقرة 1 من هذه المادة. مع ذلك فإن له صفت˾، صفته كناقل بري وصفته كناقل بوسائط النقل 

الأخرى، ومن ثم يعد شخص˾ منفصل˾.

1 - عاطف محمد الفقي، المرجع السابق، ص130
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المتعاقدان في اتفاقهم عملية نقل واحدة(1)  حيث نصت الفقرة الثانية من المادة 38 على أنه ليس في 

هذه الاتفاقية ما ˽نع الأطراف في حالة النقل بعدة وسائط، من تضم˾ وثيقة النقل الجوي شروطا 

تتعلق بوسائط نقل أخرى، بشرط مراعاة أحكام هذه الاتفاقية في˴ يتعلق بالنقل الجوي. 

من جانب آخر وضعت اتفاقية مونتريال من خلال المادة 18 فقرة (2)4 ، مبدأ عدم تطبيق نصوصها 

على أي مرحلة من مراحل النقل التي ɱت خارج المطار حيث واجهت النقل الذي يتم بوسائل أخرى 

برية أو بحرية إلى جانب الطائرة، فاعتبرت أنه إذا تم تسليم البضائع إلى الناقل الجوي، وكان يتع˾ 

عليه نقلها برا أو بحرا أو نهرا لشحنها على مɲ الطائرة في مطار القيام، أو لتسليمها للمرسل إليه 

بعد هبوط الطائرة أو لنقلها من طائرة لأخرى، تنفيذا لعقد النقل الجوي، فإن اتفاقية مونتريال لا 

تنطبق على النقل البري أو البحري أو النهري الذي يسبق عملية النقل الجوي وكذلك الذي يتخللها 

أو يتبعها. وإ˹ا تطبق في هذه الحالة القواعد الخاصة بالنقل البري أو البحري أو النهري في القانون 

الوطني الواجب التطبيق.

ونظرا لأنه يتعذر إثبات وقت حدوث الواقعة التي نجم منها الضرر، وهل كان ذلك في فترة النقل 

الجوي أو في الفترات الأخرى التي يتم النقل خلالها بغ˼ الطائرة فقد وضعت اتفاقية مونتريال وكذا 

اتفاقية وارسو- قرينة قانونية مفادها أنه متى كان النقل البري أو البحري أو النهري يتم تنفيذا لعقد 

النقل الجوي، فإنه يفترض في هذه الحالة أن الضرر الذي لحق بالبضائع قد وقع خلال النقل الجوي، 

وبالتالي تنطبق قواعد اتفاقية مونتريال، بيد أنها قرينة قانونية بسيطة يجوز دحضها بالدليل العكسي 

فيستطيع الناقل الجوي في هذه الحالة إثبات حدوث الواقعة التي نجم عنها الضرر أثناء النقل البري 

أو البحري أو النهري(3).

وقد وسعت اتفاقية مونتريال من النطاق الزمني لتطبيق أحكامها، ليشمل فترات أخرى لا تدخل 

1  -عاطف محمد الفقي، تطور مسؤولية الناقل اݍݨوي وفقا لاتفاقية مونفيال 1999، دار الفكر اݍݨامڥʏ، مصر، 2007، ص57
2  -المــادة 4/18 مــن اتفاقيــة مونفيــال»......4/ لا Ȗشــمل مــدة النقــل اݍݨــوي أي نقــل بــري أو نقــل بحــري، أو نقــل ࢭــʏ مجــار مائيــة 
خــارج المطــار، غ؈ــف أنــھ إذا حــدث ɸــا النقــل تنفيــذا لعقــد نقــل جــوي Ȋغــرض التحميــل أو الȘســليم أو النقــل مــن مركبــة إڲــʄ أخــرى، 
فيفــفض أن الضــرر ɲشــأ عــن حــدث وقــع أثنــاء النقــل اݍݨــوي، مــا لــم يقــم الدليــل عڴــʄ عكــس ذلــك. فــإذا قــام الناقــل بــدون موافقــة 
المرســل، باســȘبدال واســطة بواســطة نقــل أخــرى، فيمــا يتعلــق بالنقــل ɠليــا أو جزئيــا الــذي يȘناولــھ الاتفــاق ب؈ــن الأطــراف باعتبــاره 

جوʈــا، فــإن النقــل بتلــك الواســطة الأخــرى ʇعتــف أنــھ تــم ضمــن مــدة النقــل اݍݨــوي.
وقانــون  اتفاقيــة مونفيــال 1999   ʏࢭــ (دراســة   ʏوالداخڴــ  ʏالدوڲــ الصعيديــن   ʄعڴــ اݍݨــوي  الناقــل  مســؤولية   ، ʄفضڴــ ɸشــام   -  3

اݍݨديــدة للɴشــر ، 2005  ، ص 25. اݍݨامعــة  دار   ،  ʄالأوڲــ الطبعــة   ، اݍݨديــد)  التجــارة 
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المطلب الأول: التزامات المسافر و شركة النقل بالسكة الحديدية.

أن عقد نقل الأشخاص هو عقد تبادلي ب˾ شخص˾ ه˴ الناقل و الراكب يتعهد ɬقتضاه الناقل 

بنقل الراكب من مكان إلى أخر في مقابل اجر,و افرد القانون التجاري لعقد نقل الأشخاص المواد من 

62 الى 68 تتضمن التزام الناقل بض˴ن سلامة المسافر و بنقل الأمتعة(1).

لقد نص قانون 90-35 على الالتزامات الرئيسية التي يتقيد بها المسافر و حدد الالتزامات التي 

على عاتق الناقل.

الفرع الأول: التزامات المسافر.

أولا: دفع ɶن التذكرة: هو الالتزام الأساسي الملقى على عاتق المسافر, و قد نصت المادة 33 من 

قانون 90-35 انه:»لا يجوز للمسافرين الدخول في العربات دون التزود بتذكرة السفر عندما يقبض 

ɶن التذاكر في المحطات أو المواقف أو نقط الوقوف...».

حيث نستنتج من هده المادة أن السفر في القطار دون تذكرة يعتبر مخالفة للقانون, و على هدا 

السبيل قضت محكمة دواي في 7 مارس  1905 بإعفاء المسافر عن الجزاء لعدم تسديد ɶن التذكرة في 

حالة عدم ɱكينه من الحصول عليها وقت كانت مصلحة التذاكر مغلقة أثناء انطلاق القطار.

و في حالة ما إذا قطع المسافر مسافة تزيد عن تلك المذكورة في التذكرة يتعرض الجزاء المقرر لعدم 

الدفع المسبق لتكملة ɶن التذكرة.

نفس الشيء يطبق على المسافر الذي ياخد مكانا في عربة القطار تفوق ɶنها أو درجتها تلك 

المذكورة في التذكرة.

المكلف˾  السكة الحديدية  تذكرة سفره لأعوان  استظهار  زيادة عن دلك يستوجب على المسافر 

بالرقابة سواء في القطار أو في محطة الوصول.

أما عن المسافر الذي أضاع تذكرة سفره في القطار, عليه أن يثبت أنها ضاعت منه دون تهاون من 

جانبه , أي أن يثبت القوة القاهرة من إعفائه من المسؤولية.

و بالنسبة للمسافر الذي يسافر دون تذكرة و يكون ناɧا أثناء مرور أعوان السكة الحديدية من 

1   عمورة عمار, العقود و اݝݰل التجاري ࢭʏ القانون اݍݨزائري,دار اݍݵلدونية اݍݨزائر‘, ص114.
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اجل قبض ɶن التذاكر و فهدا الأخ˼ لا يستفيد من الالتزام بض˴ن السلامة في حالة وقوع حادث, و 

عليه إثبات خطا الناقل للحصول على التعويض.

ثانيا: شغل مكان حجزه بصفة نظامية مسافر اخر او الشغل التعسفي للاماكن و لشباك الأمتعة 

و حيث لا ˽كن للمسافر أن يتصرف إلا في المجال الموجود فوق أو تحت المكان الذي يحدد له. 

المخصصة  العربات  في  دون حق  اخد مكان من  او  للمسافرين  مخصص  ثالثا: شغل مكان غ˼ 

لغرض معɭ او عرقلة التنقل في الممرات او الوصول الى المقصورات او العربات.

رابعا: الحيلولة دون اقفال الابواب مباشرة قبل انطلاق القطار, او فتحها بعد اشارة الانطلاق او 

خلال س˼ القطارة و قبل توقفه الكلي, الدخول الى العربات أو الخروج منها من غ˼ المنافذ المخصصة 

لهدا الغرض و الموجودة من الجانب الدي يتم فيه س˼ القطار, او الصعود او النزول في غ˼ المحطات 

او المواقف او نقط الوقوف المعينة و قبل ان يتوقف القطار توقفا كلبا.

خامسا: الانتقال من عربة الى اخرى من غ˼ الممرات المخصصة لهذا الغرض و الانحناء إلى خارج 

القطار, و البقاء على المرفأ أثناء س˼ القطار.

سبب  دون  من  المسافرين  تصرف  تحت  الموضوعة  الوقوف  او  الانذار  اشارة  سادسا:استع˴ل 

معقول.

سابعا: توسيخ العتاد أو إتلافه, و إزالة أو إتلاف اللصائق, أو البطاقات‘ أو اللافتات او اللوحات 

او الكتابات المعلقة بالسكة الحديدية و كذا الإعلانات المنشورة قانونا بالمحطات و قاعات الانتظار و 

العربات , و في كل ملحق من ملاحق السكة الحديدية.

ثامنا: استع˴ل آلات أو اجهزات صوتية في العربات, أو قاعات الانتظار أو الملحقات التي تسمح 

ه˼م من المستعمل˾ بالدخول إليها. للمسافرين و غ

ك˴ تجدر الإشارة انه يتع˾ على المسافر الحائز لتذكرة النقل ان يدخل إلى رصيف الانطلاق ثم 

الصعود إلى القطار و لكنه ملزم ɬراعاة أحكام المادة 05/32 من القانون السابق, و التي تنص انه 

لا يجوز لاي شخص الدخول او التنقل او التوقف بدون إذن نظامي في أجزاء السكة الحديدية او 
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تنازع القوان˾ ب˾ قواعد روتردام والاتفاقيات الأخرى السارية(1). هذا بالإضافة إلى الاختلاف في حدود 

مسؤولية الناقل(2).

الفرع الثالث: المادة 82 من قواعد روتردام.

تعد المادة 82 من قواعد روتردام مكملة ومفسرة للأحكام الواردة في المادة 26. وعملا بهذه  المادة 

(82) فإنه لا تحول أحكام هذه المعاهدة من أن تنطبق أحكام اتفاقيات أخرى نافذة وقت بدء نفاذ 

هذه الاتفاقية، تنظم مسؤولية متعهد النقل عن هلاك أو تلف البضائع وهذه الاتفاقيات الأخرى هي:

وفقا  النقل  عقد  من  جزء  أي  على  تنطبق  الاتفاقية  تلك  كانت  متى  جوي  نقل  اتفاقية   -  1)

لأحكامها. بناء عليه يستبعد تطبيق اتفاقية روتردام متى وجدت اتفاقية نقل جوي دولي تحكم عملية 

النقل الجوي وأي جزء آخر يتضمنه عقد النقل من نقل بري أو بحري أو نهري، ɬعنى آخر يجب أن 

تكون اتفاقية النقل الجوي تخضع لقواعدها عملية النقل متعدد الوسائط التي تتضمّن مرحلة نقل 

جوي بأكملها.  

، التي   و يتعلق الأمر بنص المادة 38 من اتفاقية مونتريال تحت عنوان» النقل بعدة وسائط» 

تنص أنه في حالة النقل المتعدد الوسائط الذي يتم جزء منه بطريق الجو، وجزء آخر بأية وسيلة أخرى 

للنقل، لاتسري أحكام الاتفاقية إلا على النقل الجوي شريطة أن يدخل هذا النقل في نطاق تطبيق 

الاتفاقية، ɬعنى أن تتوافر فيه الشروط اللازمة لانطباق أحكام الاتفاقية والمنصوص عليها في المادة 

الأولى.

وعلى هذا يخضع كل جزء من عملية النقل متعدد الوسائط لأحكامه المقررة وفقا لطبيعته، وذلك 

بصرف النظر ع˴ إذا كانت عمليات النقل متعدد الوسائط هذه يتضمنها كلها عقد واحد، أو اعتبرها 

1  Isabelle Bon Garcin : présidente des affaires juridique de l’IRU, « sous prétexte d’harmoniser le droit maritime, 
les règles de Rotterdam brisent l’unité du droit qui régit actuellement le transport routier de l’atlantique au pa-
cifique, et introduisent une discrimination entre les transports mer-terre et le transport uniquement terrestre » : 
les RR menacent le transport routier, 09/09/2009, http://www.iru.org/index/pr-app/id.2304.

2  - رفعــت اتفاقيــة روتــردام مــن اݍݰــد الأقظۜــܢ للتعوʈــض الملــقم بــھ الناقــل نȘيجــة إخلالــھ بالقاماتــھ عڴــʄ أســاس وحــدة الܨــݰن 
قواعــد ɸامبــورج «835  وحــدة  عمّــا حددتــھ  ي بزʈــادة قدرɸــا 40 حســابية  أو تلــف أ  ɸلــك  طــرد  عــن ɠل  بـــ875 وحــدة حســابية 
حســابية «وحددتــھ عڴــʄ أســاس الــوزن بـــ3 وحــدة حســابية عــن ɠل كيلوغــرام مــن الــوزن الإجماڲــʏ للبضاǿــع الۘــܣ ɸلكــت أو تلفــت. أمــا 
 ʏــض ࢭــʈح؈ــن أن حــد التعو ʏأســاس الــوزن بـــ8,33 وحــدة للكيلوغــرام الواحــد، ࢭــ ʄــض عڴــʈــون حــد التعوɢي ،CMR حســب اتفاقيــة
17 وحــدة حســابية للكيلوغــرام وࢭــʏ اتفاقيــة COTIF أيضــا بـــ17 وحــدة حســابية للكيلوغــرام. اتفاقيــة مونفيــال عڴــʄ أســاس الــوزن بـــ
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اتفاقية (CMR) هي المطبقة باعتبار أن فرنسا من الدول المصادقة على هذه الاتفاقية.(1)

مع ذلك لا يوجد إج˴ع حول هذا الوضع، إذ يعتقد البعض أن الاتفاقيات الدولية الأخرى تطبق 

حتى ولو كانت الدولة المعروض أمام محكمتها النزاع ˮ تصادق على الاتفاقية الواجبة التطبيق طبقا 

لل˴دة 26 من اتفاقية روتردام(2). وهنا إذا تم الأخذ بهذا الاتجاه، فإن الدول التي تصادق على اتفاقية 

روتردام عليها التفك˼ أيضا في المصادقة على الاتفاقيات الدولية التي تحكم الوسائط البرية والجوية، 

 (CMR) (3).ومن بينها الجزائر التي تعتبر من الدول غ˼ المصادقة على اتفاقية

ومه˴ يكن فإنه يجب أن يترك للقاضي الوطني سلطة تقدير النظام المطبّق. وقد سبَق وأن قام 

القاضي الفرنسي بتأويل ذي صلة بالموضوع حول تطبيق اتفاقية هامبورج، فحسب محكمة النقض 

الفرنسية، القاضي الفرنسي غ˼ ملزم بتطبيق هذه الاتفاقية الدولية لأن فرنسا ˮ تصادق عليها(4).

من الإشكالات التي تطرحها المادة 26 أيضا، مسألة تقادم الدعوى، فقد يتضرر الشاحن في الحالات 

التي تنص فيها اتفاقية دولية أخرى على فترة زمنية أقصر لإقامة الدعوى. فإذا رفع الشاحن دعوى 

بعد أكɵ من سنة من وقوع الضرر، ولكن قبل انقضاء السنت˾ المنصوص عليها في المادة 62 من قواعد 

روتردام، فإنه ˽كن رفض هذه المطالبة، إذا ɱكن متعهد النقل متعدد الوسائط من أن يثبت، مثلا أن 

التلف حصل أثناء مرحلة النقل البري الذي تحكمه اتفاقية (CMR)، لأن الفترة الزمنية لإقامة دعوى 

ɬوجب هذه الاتفاقية (CMR) سنة واحدة فقط.

 (IRU) وكانت المادة 26 قد تعرضت للنقد الشديد من جانب الاتحاد الدولي للنقل عبر الطرق

والمتناسق  المستقر  للتطبيق  ا˼  تهديدا خط المادة سوف تشكل  الذي عبر عن مخاوفه من أن هذه 

للاتفاقيات والقوان˾ الحالية التي تحكم النقل الطرقي من الأطلنطي إلى الباسيفيك، م˴ يهدد بوقوع 

1  - Wei Hou- liberté contractuelle en droit des transports maritimes de marchandises- thèse de doctorat – fa-
culté de droit et de science politique- université paule Cézanne- Aix- Marseille III-2010- p246.
2  -( ) Ex : Van Der Ziel Gertjan, multimodal aspects of the Rotterdam rules, yearbook de CMI, 2009, p,306 “ 
in order to illustrate this aspect of article 26 the above example may somewhat extended : the carrier’s bill of  
lading refers to Houston juridiction and Texas law to apply. the U.S is a party to the Rotterdam rules but not a 
party to CMR convention. Must in this extended example a Houston court apply the CMR ? in my opinion, the 
answer is yes : it is the intention of article 26 that the courts of a state party to the Rotterdam rules should do so, 
even if such state is not a party to the CMR… » : cité par Wei Hou-Op.cité- p246.

3  -الدول المغارȋية المنضمة إڲʄ اتفاقية النقل الدوڲʏ للبضاǿع عن طرʈق الف CMR لـ 1956 ۂʏ: توɲس والمغرب.
4  - Cass. com. 28 mars 2000, navire Teesta , DMF n°10 Supplément, Juin 2006,§ 10-69.
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ملحقاتها غ˼ المخصصة للنقل العمومي, او اذخال حيوانات او رمي مواد...

نصت المادة 1/32 من قانون 90-35 على التزامات أشخاص آخرين ليست لهم صفة المسافر و 

تتلخص في˴ يلي:

- رمي أي شبئ على القطارات.

- الحيلولة دون س˼ الإشارات أو الأجهزة المختلفة الأنواع أو إدارتها دون أن يكلف بذلك.

- الإخلال بس˼ أو حركة القطارات أو عرقلتها.

- تشويه و تغي˼ ترتيب الخط الحديدي و القلاع و السياج و الحواجز و المنشات.

أما عن الحوادث التي تصيب هذه الأشخاص,  فهل تطبق أحكام  المسؤولية العقدية لشركة 

النقل على غ˼ المسافرين؟

المطالبة  ˽كنه  لا  القطار  في  او  المحطة  في  لحادث  يتعرض  و  النقل  سند  يحوز   لا  كل شخص 

بالتعويض, لعدم ɱتعه بصفة المسافر.

و من ثم, كل من تسلل إلى القطار دون تذكرة سفر و كان في وضعية غ˼ قانونية و تعرض لحادث 

النقل, و على الرغم من سوء  نيته ˽كنه  لعدم ɱكنه من إثبات عقد  لا ˽كنه المطالبة بالتعويض 

محاولة إثبات خطا الناقل, نفس الشيء يطبق على المسافر الذي كان ناɧا و تجاوز محطة نزوله,  فإذا 

تعرض لحادث لا يلزم الناقل عقديا بض˴ن سلامته لان الناقل ملزم بتوصيل المسافر سلي˴ معافى إلى 

محطة الوصول المسجلة في سند النقل, غ˼ هذه الحالة يستوجب على المسافر إثبات خطا الناقل.

على هذا السبيل ˽كننا الاستنتاج انه إذا كان العقد مشوبا بخطأ أو كان عديم الوجود فلا ˽كننا 

تطبيق أحكام المسؤولية العقدية للناقل و لهذا الصدد يلزم على المتضرر اللجوء إلى أحكام المسؤولية 
التقص˼ية.(1)

احكام المسؤولبة العقديةو بحيث تضع الدولة  الدرك من  يستفيد كذلك اعوان البريد و رجال 

دارɸومــھ,  مقارنــة,  دراســة  اݍݰديديــة,  بالســكك  الأܧــݵاص  نقــل  حــوادث  عــن  المدنيــة  المســؤولية  محمــد,  رحماɲــي  مختــار     1
ص38.  اݍݨزائــر,2003, 
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شرط لصالحهم في دفتر الشروط و هذا ما بعد ɬثابة سند للنقل بقضي بتخصيص عربت˾ مجانا لهؤلاء.

و يرخص القانون المجاهدين و المعوق˾ بالتنقل مجانا في القطارات او بتخفيضات على ɶن التذكرة 

عن طريق بطاقات خاصة طبقا لقانون رقم 63-99 الصادر في 04/03/(1)1963 الخاص بالمجاهدين, و 

الامر 153/67 الصادر في 08/09/(2)1967 المتعلق ɬعطوɯ الحرب.

الفرع الثا˻: التزامات شركة النقل بالسكك الحديدية.

تلتزم هذه الشركة بنقل المسافرين وفقا للشروط المحددة في القوان˾ و التي تكون اغلبها مدونة 

في دفتر الشروط.حيث نظم قانون 1990/11/25 بعض الالتزامات المفروضة على شركة النقل في 

المادة 26 منه و هي:

- ض˴ن حسن تنفيذ الخدمات, يجب أن يحتوي كل قطار على عدد كافي من الأعوان و يكون 

ترجع  المحطة  متوقفا, وفي  أو  المحطات سواء متحركا  القطار خارج  امن  القطار مسؤولا عن  رئيس 

المسؤولية لرئيس المحطة.

- فحص عربات القطار قبل انطلاقه و ض˴ن حراسة الخط الحديدي.

- تعليق النظام الداخلي في كل مقطورة.

ك˴ جاءت أحكام أخرى متعلقة بالتزامات شركة النقل في المرسوم التنفيذي رقم 93-348 و هي:

-إلزامية الإنارة بالمحطات و الممرات الأرضية.

-غلق الأبواب الخارجية للقطار, و عدم انطلاقه إلا بعد إشارة العون المكلف.

المطلب الثا˻. مسؤولية الناقل عن حوادث النقل بالسكة الحديدية و نظام التعويض عنها.

إن مسؤولية الناقل عن حوادث النقل هي مسؤولية تعاقدية مسندة إلى التزام على عاتق الناقل 

المسؤولية  فان  ثم  من  و  سالما,  المقصود  المكان  إلى  إيصاله  و  النقل,  أثناء  المسافر  سلامة  بض˴ن 

التعاقدية تصبح سارية المفعول منذ بدء تنفيذ العقد و ثبوت وقوع الحادث بإخلال الناقل لالتزامه 

1   اݍݨرʈدة الرسمية رقم09 بتارʈخ 1963/04/05.

2   اݍݨرʈدة الرسمية رقم69 بتارʈخ 1967/08/25.
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بالمقابل، لن تؤدي القوان˾ الوطنية القاɧة المتعلقة بالنقل متعدد الوسائط أي دور في˴ يتصل 

بالعقود التي تقع في نطاق هذه الاتفاقية الجديدة، وقد أث˼ت مسألة امتداد مجال تطبيق مشروع 

المادة 27 إلى القوان˾ الداخلية خلال دورات لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، على أساس 

أنه إذا عُرف مكان حدوث التلف وجب أيضا أن ينطبق القانون الوطني الذي يسري على تلك المرحلة 

أثناء  الوطني ذي الصلة، عندما يحدث الضرر  القانون  ما ˽نع من تطبيق  فليس هناك  من النقل، 

الجزء الداخلي من عملية نقل تشمل النقل البري والبحري(1). إلا أنه في الأخ˼ تم رفض هذا الإمتداد، 

لما يؤدي إليه ذلك من مساس بتوحيد القانون التجاري الدولي. فطبيعة النقل متعدد الوسائط تجعله 

يحتاج إلى قواعد دولية موحّدة. في ح˾ أن القوان˾ الوطنية منطقها الاختلاف، م˴ يؤدي إلى أحكام 

متناقضة وإلى التنازع تبعا لذلك.

من جانب آخر يذهب البعض إلى أن المادة 26 لا تحيل إلى اتفاقية دولية أخرى بصورة ملزمة، 

ɬعنى أن تطبيق اتفاقية دولية أخرى لن يكون بصورة آمرة أو تلقائية، فمثلا إذا أبرم الأطراف عقد 

نقل من «شانغاي « SHANGHAI « الص˾» إلى باريس حيث ɱت عملية النقل من شانغاي إلى 

روتردام بالواسطة البحرية، ثم من روتردام إلى باريس بالواسطة البرية الطرقية. وأن الص˾، هولندا 

وفرنسا قد صادقت على اتفاقية روتردام، فإنه إذا أصابت البضاعة ضرر خلال مرحلة النقل الطرقي 

 26 المادة  فإنه حسب  بشانغاي،  البحرية  المحكمة  أمام  الدعوى  وأقيمت  باريس،  إلى  روتردام  من 

 (CMR) تصادق على اتفاقية ˮ ˾هي المطبقة، لكن الص (CMR) من قواعد روتردام تكون اتفاقية

(2)ومن ثم هي ليست مجبرة على تطبيق هذه الاتفاقية. في هذه الحالة، فإن اتفاقية روتردام هي 

المطبقة أمام المحاكم الصينية(3). على النقيض من ذلك فإنه إذا كان النزاع أمام محكمة فرنسية، فإن 

1  - A/CN.9/658/Add.11 : P. cité. P 05.
2 - لذلــك فــإن الص؈ــن ۂــʏ مــن الــدول الۘــܣ اقفحــت إضافــة عبــارة» أو القانــون الوطۚــܣ» Ȋعــد عبــارة «الصــك الدوڲــʏ» ࢭــʏ مشــروع 
المــادة 27 مــن اتفاقيــة روتــردام، باعتبــار أن العديــد مــن البلــدان البحرʈــة بمــا فٕڈــا الص؈ــن، لʋســت أطرافــا ࢭــʏ الصɢــوك الدوليــة 
المعنيــة بالنقــل بواســطة الســكك اݍݰديديــة والطــرق والۘــܣ تحكمɺــا القوان؈ــن الوطنيــة، وࢭــʏ حالــة غيــاب قانوɲــي داخڴــʏ، ســتɢون 

النȘيجــة تطبيــق أحــɢام اتفاقيــة روتــردام.
-  3 P. Delebecque- règles de Rotterdam, règle de la Haye Visby, règles de Hambourg- force et faiblesses res-
pectives, Colloque des Règles de Rotterdam à Marseille le 20 et 21 mai 2010, IMTM, base 11/09/2010 : imtm.
fr/attachements/008_Delebecque.Pdf : « ……que décider …lorsque la (CMR) est applicable mais n’est pas re-
connue par la lex foi ?un juge chinois doit-il appliquer l’art 26, alors que la Chine n’a pas ratifié la (CMR) ? il est 
permis d’en douter ».
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LE CONTRAT HYPOTHE-،بذلك ترسي الإتفاقية نظاما على أساس العقد المنفصل افتراضا 

TIQUE،  مفاده عدم تطبيق الاتفاقية في حالة وجود اتفاقية دولية أخرى تتضمن أحكاما تتعلق 

ɬسؤولية الناقل، وكان من شأن هذه الأحكام أن تنطبق لو كان الشاحن قد أبرم عقدا منفصلا مع 

الناقل يتعلق ɬرحلة حدوث الضرر، أو ظرف التأخ˼(1). وهذا بعد أن أث˼ت مسألة استع˴ل عبارة « لا 

تكون لأحكام هذه الاتفاقية غلبة» خلال الدورة 41 للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، وما 

˽كن أن تؤدي إليه الصياغة من إساءة في التفس˼، كونها توحي بأن مشروع المادة 27»المادة 26 من 

الإتفاقية» ينظم التنازع في إطار الاتفاقية، في ح˾ أن المادة 84 من مشروع الاتفاقية هي التي يتوخى 

منها تحقيق هذا الغرض، لذا ينبغي أن تنص المادة 27 على أن هذه الاتفاقية «لا تسري» على الحالات 

إليها(2).  المشار  الاتفاقيات  أحكام  الحالات  تلك  تنطبق على  بل  (ج)،  (ب)،  (أ)،  الفقرات  في  المبينة 

فمثلا إذا أبرم عقد نقل متعدد الوسائط مع أحد الناقل˾ وكانت إحدى مراحل النقل بحرية، ووقع 

حادث أثناء مرحلة النقل الجوي ترتب عليه تلف، أو هلاك البضائع، فإن مسؤولية الناقل هنا وما 

يستحقه المرسل من تعويض لا يخضع لاتفاقية روتردام، وذلك لانتفاء شروط تطبيقها، باعتبار وجود 

اتفاقية نقل جوي  «المادة 31 من اتفاقية وارسو1929 أو  المادة 4/18 من اتفاقية مونتريال1999»، 

تحكم هذه المرحلة من النقل وقت وقوع الحادث المسبب لهلاك أو تلف البضائع. كذلك  إذا أبرم 

أثناء  النقل بحرية، ووقع حادث  الناقل˾ وكانت إحدى مراحل  الوسائط مع أحد  عقد نقل متعدد 

عليه  1956، ترتب  البر(3)ل  لنقل البضائع بطريق  الدولية  الإتفاقية  المنظم وفق  البري  مرحلة النقل 

تلف، أو هلاك البضائع، فإن مسؤولية الناقل هنا وما يستحقه المرسل من تعويض لا يخضع لاتفاقية 

روتردام، وذلك لانتفاء شروط تطبيقها، باعتبار وجود اتفاقية نقل بري(CMR) تحكم هذه المرحلة 

من النقل وقت وقوع الحادث المسبب لهلاك أو تلف البضائع(4).

1  - Francesco Berlingieri- Aspects multimodaux des règles de Rotterdam- DMF n° 708-2009- p18.
2 - ݍݨنــة الأمــم المتحــدة للقانــون التجــاري الدوڲــʏ- الــدورة 41» 16 جــوان- 3 جوʈليــة 2008»، التعليقــات الــواردة مــن اݍݰɢومــات 

والمنظمــات اݍݰɢوميــة الدوليــة: ألمانيــا- A/CN9/658/Add.11، ص5
ـۘـܣ تلعــب دورا مɺمــا ࢭــȖ ʏســɺيل  3 - الإتفاقيــة الدوليــة لنقــل البضاǿــع بطرʈــق الــف(CMR): واحــدة مــن معاɸــدات النقــل الــفي ال
عمليــات التجــارة الدوليــة وقــد تــم توقيعɺــا بجنيــف ࢭــʏ 19 مــاي 1956 ودخلــت ح؈ــق التنفيــذ ࢭــʏ 2 جوʈليــة 1961 وۂــʏ مــن المعاɸــدات 

اݍݵاضعــة لإشــراف منظمــة الأمــم المتحــدة
والإيجابيــات  اݍݰســنات  جزئيــا،  أو  ɠليــا  بالبحــر   ʏالدوڲــ البضاǿــع  نقــل  عقــود  Ȋشــأن  المتحــدة  الأمــم  اتفاقيــة  ملــش،  -فــاروق    4

:«APCS» البحرʈــة  الملاحــة  لغــرف  العرȌــي  الاتحــاد  موقــع   ʄعڴــ متــاح   :68 ص  القانونيــة- 
http ://www.arabfes.org/db-bin/doc-doc-pdf-449.pdf
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المتمثل في تحقيق النتيجة و هي ض˴ن سلامة المسافر(1).

بحيث توجد عدة عوامل تساهم في وقوع الحوادث منها ما ترجع إلى خطا الناقل, و منها ما تجع 

إلى إه˴ل من جانب المسافر, و أخرى ترجع إلى عوامل خارجية.

ما هي إذا هذه الحوادث, و أين تكمن مسؤولية الناقل عنها, و ما هو نظام تعويض المتضرر عنها؟

الفرع الأول: مسؤولية الناقل عن الحوادث الفردية والج˴عية .

بإحدى  إذا أخل  العقد,  تنفيذ  مدة  المسافر خلال  قبل  تعاقدية  الناقل مسئول مسؤولية  يكون 

الناقل أو  الرحلة بخطأ من  المسافر, أو أن يصاب المسافر بضرر خلال  كأن يتأخر في نقل  التزاماته 

تابعيه, ك˴ انه يسأل مسؤولية تقص˼ية أمام ورثة المسافر ع˴ يسبب لهم من أضرار مادية و معنوية 

في حالة وفاة مورثهم, و تتضارب المسؤولية على حساب نوع الحادث، فقد تكون حوادث فردية ناتجة 

عن إه˴ل المسافر او ج˴عية او حوادث خارجية.

أولا: الحوادث الفردية:  

اجتياز الممرات الممنوعة: على المسافر أن يتحمل نتائج إه˴له و لا يحق له أن يتمسك ɬسؤولية أ- 

الناقل بض˴ن السلامة إذا خالف اللوائح و القوان˾, غ˼ أن شركة النقل ا تكون مسؤولة في حالة 

ة˼ من وصول القطار الذي صدم المسافر بعد قطعه,  التحذير المؤخر للأعوان, أي قبل فترة قص

زيادة عن ذلك تكون المسؤولية مقسمة إذا كان الخطأ من قبل الناقل و المسافر في آن واحد, و 

على المسافر إثبات خطا الناقل على أساس المسؤولية التقص˼ية.

حوادث الرصيف: إذا وقع الحادث قبل أو بعد تنفيذ عقد النقل , فان المسؤولية تقص˼ية, و ب- 

الناقل يكون ملزما فقط بالتزام بالعناية , و بالتالي لا يكون مسؤولا إلا إذا وقع إثبات الخطأ, أما إذا 

وقع الحادث أثناء النقل فان علاقة الناقل بالمسافرين هي علاقة تعاقدية, و التزام الناقل هو التزام 

بتحقيق نتيجة.

الأحداث الناجمة عن غلق الأبواب و فتحها: طبقا لنص المادة 1/16 من مرسوم 93-348 المؤرخ ج- 

في 28 ديسمبر 1993, على انه:» يقوم أعوان شركة النقل بتنبيه المسافرين بإشارة انطلاق القطار و 

غلق الأبواب.

1   انظر, عمورة عمار, المرجع السابق, ص118.
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حيث أن قرار المحكة العليا الصادر في 1994/04/20 تحت رقم 11358 الصادر عن الغرفة المدنية 

قضى بان القاعدة العامة للنقل هي التزام الناقل بالسهر على امن و سلامة المسافرين أثناء النقل و 

باتخاذ الحيطة و الحذر قبل انطلاق القطار و بعده و بتفقد المدارج و الأبواب التي يستعملها الركاب 

و التأكد من غلقها عند الانطلاق».

و قد تعفي أحكام القضاء الناقل من المسؤولية في الحالة التي يلعب فيها المسافر دورا ايجابيا في 

وقوع الحادث, إلا إذا كانت الأبواب فاسدة فتتحقق مسؤولية شركة النقل.

خرقا د-  يعد  س˼  حالة  هو في  و  القطار  من  النزول  أو  الصعود  إن  س˼:  حالة  القطار في  صعود 

للقانون, و بالتالي لا ˽كن تحميل المسؤولية الحادث للناقل.

النزول من العربة و قبل التوقف النهاɪ: على المسافر الذي ˮ يراعي التعلي˴ت و لوائح شركة ه- 

وقوع  عند  مسؤوليته  يتحمل  أن  القطار,  من  النزول  عند  تقع  التي  للحوادث  بالنسبة  النقل 

الحادث, اما اذا توقف الفطار خارج الرصيف او في مكان يشكل خطرا على امن المسافرين, و 

ˮ يقم الناقل أو أعوانه بتنبيه المسافرين بخطورة الموقع, فعلى الناقل تحمل المسؤولية الكاملة.

الحوادث الواقعة في ممر غ˼ محروس: نصت عليها المادة 3/34 من قانون 1990 انه:» في حالة و- 

الممر المزود بحواجز فيجب على مستعمل الطريق الامتثال لتوصيات الحارس و عند الاقتضاء 

عدم عرقلة إقفال الحواجز». اما اذا تهاون العون المكلف بحراسة الممر و تثبت مسؤوليته(1).

الحوادث الواقعة في ممر غ˼ محروس: في حالة ممر غ˼ مزود بحواجز يجب على مستعمليه ألا ز- 

يعبروه, ألا بعد التأكد من عدم رؤية أي قطار.

ثانيا: الحوادث الج˴عية.

حالت تصادم ب˾ قطارين: المسؤولية في هذه الحوادث تتحملها شركة النقل بالسكة الحديدية, أ- 

باعتباره حادثا ج˴عيا ينتهي ɬتابعات جزائية ضد المتسبب˾ في الحادث, و تتم إدانتهم بإحكام 

جزائية

انحراف القطار عن سكته: تثبت في هذه الحالة مسؤولية الناقل‘ إلا إذا اثبت أن الانحراف ناجم ب- 

1    مختار رحماɲي محمد, المرجع السابق, ص77.
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النقل في آفاق 2010 كبديل منافس للنقل البرى. حيث اقترح الاتحاد الأوروɯ في هذه الورقة الطرق 

التوازن ب˾  البضائع في أوروبا من أجل إعادة  لنقل  الأمثل  بالتوزيع  البحرية كحل يسمح  السريعة 

وسائط النقل للحد من الازدحام الطرقي والتلوث، مع إعطاء الأولوية للموانئ الموصولة بشبكة النقل 

البرية، وɱحورت فكرتها في التحويل المباشر للحمولة المنقولة عبر الطرقات إلى واسطة النقل البحري، 

عندما يتعلق الأمر ɬلاحة ساحلية ب˾ موانئ دول الاتحاد الأوروɯ، بحيث يتم التقليص من مسافة 

النقل الطرقي(1).

الفرع الثا˻ :المادة 26 من قواعد روتردام.

عملا بالمادة 26 من قواعد روتردام فإنه إذا وقع الهلاك أو التلف أو التأخ˼ في التسليم أثناء النقل 

السابق أو اللاحق للنقل البحري، أي قبل تحميل البضائع على السفينة، فإن أحكام الاتفاقية لا تطبق 

على المرحلة غ˼ البحرية إذا توافرت الشروط التالية:

1-وجود اتفاقية دولية أخرى تتضمن أحكاما تتعلق ɬسؤولية الناقل وقت حدوث الهلاك أو التلف، 

أو وقوع الحدث المسبب للتأخ˼ ، وكان من شأن هذه الأحكام أن تنطبق على الأنشطة التي يضطلع 

بها الناقل أو أي منها لو كان الشاحن قد أبرم عقدا منفصلا ومباشرا مع الناقل في˴ يتعلق بذات 

تأخ˼  في  المسبب  الظرف  أو  الحدث  فيها  وقع  أو  التلف  أو  الهلاك  فيها  التي حدث  النقل  مرحلة 

تسليمها.

2-نص الاتفاقية الدولية الأخرى بالتحديد على أحكام تتعلق ɬسؤولية الناقل أو الحد من المسؤولية، 

أو بالوقت المتاح لرفع الدعوى.

3-أن تتضمن أحكاما ɱنع الاتفاق على ما يخالفها سواء كليا أو لماَ هُو في غ˼ مصلحة الشاحن ɬقتضى 

تلك الاتفاقية. 

 عليه فإن قواعد روتردام تهدف إلى حل التنازع بينها وب˾ اتفاقيات النقل الدولية الأخرى ،حيث 

تكون هناك  أي حين˴ لا  الحالات الأخرى  الاتفاقيات. وفي جميع  لتلك  التطبيق  في  الأولوية  تعطي 

اتفاقية دولية أحادية الواسطة واجبة التطبيق على المطالبة المعنية، أو حين˴ لا يكون من الممكن أن 

يعُزى الهلاك لأية مرحلة محددة من مراحل النقل متعدد الوسائط، أو حين˴ يقع الضرر في مرحلة 

النقل البحري. تنطبق أحكام قواعد روتردام .

1  -Livre Blanc : « la politique européenne des transports à l’horizon 2010 : l’heure des choix », CEE – COM 
(2001) 370 Final, le 12-09-2001, Bruxelles, p 45.46
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في  الوسائط  متعدد  النقل  أن  معتبرة   ،82 والمادة   26 المادة  خلال  من  البحرية  للرحلة  اللاحق  أو 

مفهوم النقل متعدد الوسائط هو ذلك الذي تتخلله رحلة بحرية.  وقصد الوقوف على النظام الذي 

يحكم النقل متعدد الوسائط البحري في اتفاقية 2008 «الفرع الثا˻ و الثالث»، من الضروري تحديد 

المقصود منه وتقنياته «الفرع الأول».

 الفرع الأول: مفهوم النقل متعدد الوسائط البحري.

الوسائط البحري عندما يتعلق الأمر بنقل من الباب إلى الباب دون  النقل متعدد  نتحدث عن 

إعادة الشحن، يتضمن واسطة بحرية، مع وجود نقل بري سابق أو لاحق. يتم هذا النمط من النقل 

باتباع تقنية أو عملية الدحرجة le transroulage (Ro-Ro(1)) داخل وخارج سفن الرو – الرو أو 

سفن الدحرجة المخصّصة لنقل الآليات السيّارة على أنواعها «شاحنات، مقطورات، شبه المقطورات». 

التقنية  السفن. ويطلق على هذه  المقطورات فقط على ظهر  أو  كاملة  الشاحنات  نقل  يتم  إذ 

إصطلاح le merroutage تحقيقا للربط المباشر ب˾ الموانئ، بغية تخفيف الازدحام والتلوث.

لهذا النمط العديد من الإيجابيات من الناحية الاقتصادية، من حيث نقل حمولة أكبر بتكلفة أقل 

وكذا من حيث إقصاء عملية الشحن والتفريغ، و التقليص من مدة التوقف في الموانئ، إلا أنه من 

ة˼ من الميناء في مواقف الشاحنات وآليات النقل. لذلك فإن هذه التقنية  جانب آخر يشغل مساحة كب

قليلة الاستخدام في الموانئ ذات المساحات المحدودة وهو حال الموانئ الجزائرية باستثناء ميناء جن 

جن وبصورة أقل ميناء عنابة(2).

 les autoroutes de la وقد أظهرت هذه التقنية نظاما حديثا يسمى بالطرق البحرية السريعة

mer. وهى مسارات ملاحية للسفن تحددها السلطات المختصة فى الدول المشاركة فى مشروع الملاحة 

الساحلية على غرار الجسور البرية أو الممرات الجوية، بهدف الربط البحرى ب˾ موانئ دول مشروع 

الملاحة الساحلية. وقد ظهر هذا المفهوم في 2001 ضمن الورقة البيضاء للمؤɱر الأوروɯ حول سياسة 

1  CEE – ONU – CEMT – UE , Terminologie en transports combinés, Genève,2001, p 22 : « le transroulage  
(Ro-Ro) : Embarquement ou 15débarquement d’un navire, d’un Véhicule routier, d’un Wagon ou d’une UTI sur 
ses roues, ou sur des roues qui lui sont ajoutées à cette fin. Dans le cas de la route roulante, seuls les véhicules 
routiers entrent et sortent du train par leurs propres moyens. »
-  2Kamel Khelifa, Supports et concepts des techniques des transports et logistiques, le phare N°134, http://
www.Kgn.le phare.com/ archive- article.php.
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عن قوة قاهرة.

ثالثا: الحوادث الخارجية 

تحدد مسؤولية الناقل دون إثبات الخطأ من المسافر, و لكن بإمكان الناقل التخلص من المسؤولية 

إذا اثبت أن الضرر وقع لسبب أجنبي, مثل القوة القاهرة أو الحدث المفاجئ أو خطا الغ˼, ك˴ جاء 

في نص المادة 63 من القانون التجاري:» يجوز إعفاء الناقل من المسؤولية الكلية أو الجزئية من اجل 

عدم تنفيذ التزاماته أو الإخلال بها أو التأخ˼ فيها, بشرط الإثبات أن ذلك ناشئ عن قوة قاهرة أو 

خطا المسافر».

الفرع الثا˻: نظام التعويض عن حوادث النقل بالسكة الحديدية.

هذا  التعويض عن  عليه  المسافر وجب  أصاب  الذي  الحادث  الناقل عن  مسؤولية  إذا تحققت 

الضرر, و يصدر الحكم بالتعويض أما ɬقتضى حكم جزاɪ في حالة ثبوت خطا سائق القطار أو أعوانه‘ 

أو من طرف القاضي المد˻ بعد تحقق شروط المسؤولية المدنية للناقل.

نافذة أو  بعقوبة  عليه  الناقل يحكم  إدانة  الجزاɪ: في حالة  القاضي  التعويض أمام  أولا: دعوى 

موقوفة النفاذ حسب خطورة الحادث, فإذا تأسس المتضرر كطرف مد˻, تفصل المحكمة في دعوى 

إذا غاب الطرف المد˻ تفصل المحكمة  للقواعد العامة, أما  التعويض و ɱنح المتضرر حقوقه طبقا 

في الدعوى العمومية و تحكم بحفظ حقوق المضرورين في الدعوى المدنية. و في حالة الحكم ببراءة 

الناقل و التصريح عدم الاختصاص في الدعوى المدنية, ˽كن للمتضرر رفع الدعوى أمام القاضي المد˻.

القسم  أمام  التعويض  ورثته دعوى  المسافر أو  المد˻: يرفع  القاضي  أمام  التعويض  ثانيا: دعوى 

المادة 124 من الفانون المد˻, على أساس ثبوت خطا الناقل,  المد˻ للمحطمة المختصة طبقا لنص 

أما إذا صدر حكم ببراءته و عدم الاختصاص في الشق المد˻, يرفع المتضرر دعواه أمام القاضي المد˻ 

طبقا لنص المادة 1/138 من القانون المد˻ على أساس حراسة الأشياء التي تلزم التعويض دون إثبات 

خطا الناقل.

ثالثا: تقدير التعويض عن الحوادث: تنص المادة 182 من القانون المد˻:» إذ ˮ يكن التعويض 

مقدرا في العقد , فالقاضي هو الذي يقدره على أساس ما لحق الدائن من ضرر و خسارة و ما فاته من 

كسب». إضافة إلى نص المادة 131 ق.م:» إن القاضي يقدر التعويض عن الضرر الذي لحق المسافر 
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طبقا لنص المادة 182 ق.م.

ورد في  ما  مراعيا  الحوادث  التعويض عن  قيمة  القاضي  يقدر  النقل  ثبتت مسؤولية شركة  فإذا 

المادت˾ السابقت˾, زيادة عن تقدير ظروف المتضرر الشخصية و تأث˼ الفعل الضار عليه, سواء كان 

ضرر مباشر أو غ˼ مباشر, و بالنسبة للأشخاص المستحقون للتعويض نظمها الأمر 15-74 المؤرخ في 

1974/1/30 وهم الوالدين, الزوجة, و الأولاد القصر.

خاɱة:

إن النقل عبر السكك الحديدية هو عبارة عن عقد يرتب التزامات على كل من الناقل و المسافر, 

بحيث يلتزم الناقل بإيصال المسافر إلى المكان المتفق عليه سالما معافى, و بالمقابل على المسافر التنفيذ 

المفروضة عليه, و إذا اخل احده˴  اللوائح و القوان˾  السفر و احترام  بالتزاماته كدفع ɶن تذكرة 

بالتزاماته تقوم مسؤوليته.

في بداية الأمر كانت تعتبر مسؤولية الناقل عن الحوادث بالسكك الحديدية مسؤولية تقص˼ية, 

ثم تحولت إلى مسؤولية عقدية, و هذا ما آثار الجدل ب˾ الفقه و القضاء.

الجزائري قد صرح  المادة 62 من القانون التجاري,نستنتج أن المشرع  غ˼ انه و من خلال نص 

أن الناقل ملزم بض˴ن سلامة المسافر و إيصاله إلى وجهته المقصودة في حدود الوقت المع˾ بالعقد, 

و بالتالي فان الالتزام بض˴ن السلامة هو التزام تعاقدي بتحقيق نتيجة, و إذا اخل به الناقل نكون 

أمام مسؤولية تعاقدية, لا ˽كن للناقل في هذه الحالة التخلص منها إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطا 

المسافر.

و خلاصة القول, انه إذا وقع الحادث و كان العقد صحيحا أثناء مدة تنفيذ العقد, فتطبق أحكام 

المسؤولية العقدية, أما إذا وقع خارج هذا المجال الزمني و المكا˻‘ فنكون أمام مسؤولية تقص˼ية.
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المزدوج، أي وقوع مكان التسلم ومكان التسليم في دولت˾ مختلفت˾ وميناء الشحن وميناء التفريغ 

في دولت˾ مختلفت˾(1). على أن تكون إحدى هذه الأماكن «مكان التسلم أو مكان التسليم أو ميناء 

الشحن أو ميناء التفريغ» واقعة في دولة منضمة إلى المعاهدة، بغض النظر عن جنسية السفينة أو 

الأطراف.

إلا أن الإتفاقية أغفلت الشرط الوارد بقواعد هامبورج الخاص بتطبيقها إذا صدر سند الشحن في 

دولة متعاقدة، وكذا الشرط الخاص بإخضاع العقد للإتفاقية إذا نص في سند الشحن أو الوثيقة المثبتة 

لعقد النقل بسريانها(2).

وهنا تجدر الإشارة إلى أن إتفاقية روتردام  ˮ2008  تضع حك˴ يحسم النزاع الذي ˽كن أن يحدث 

بينها وب˾ قواعد هامبورج، في الفرض الذي يكون فيه أحد طرفي عقد النقل تابعا  لدولة متعاقدة في 

الإتفاقية الجديدة، والطرف الآخر تابعا لدولة متعاقدة في قواعد هامبورج. حيث أن شروط إنطباق 

كل منه˴ مت˴ثلة تقريبا. 

يظهر م˴ سبق أن قواعد روتردام تخلتّ عن مبدأ تقسيم عقد النقل إلى مرحلة بحرية و مرحلة 

سابقة أو لاحقة لها. و أخضعت كافة مراحل عقد النقل لنظام واحد م˴ يؤكد طابعها متعدد الوسائط 

المطلب الثا˻: النقل متعدد الوسائط البحري في قواعد روتردام. 

السابق  النقل  تحكم  التي  القواعد  أو  الوسائط  متعدد  البحري  النقل  روتردام  قواعد  عالجت 

1  - وجــدي حاطــوم، النقــل البحــري ࢭــʏ ضــوء القوان؈ــن والمعاɸــدات الدوليــة، الطبعــة الأوڲــʄ، المؤسســة اݍݰديثــة للكتــاب، لبنــان، 
، 2011، ص 300

2 - اتفاقيــة ɸامبــورج ،أو اتفاقيــة الأمــم المتحــدة للنقــل البحــري للبضاǿــع لـــ 1978 ، دخلــت ح؈ــق النفــاذ بتارʈــخ 1992/11/01» : 
تحــدّد المــادة (20) مــن ɸــذه الإتفاقيــة، النطــاق المɢاɲــي لســرʈان أحɢامɺــا حيــث تنــصّ:  «Ȗ -1ســري أحــɢام ɸــذه الاتفاقيــة عڴــʄ جميــع 

عقــود النقــل البحــري ب؈ــن دولت؈ــن مختلفت؈ــن: 
أ) إذا ɠان ميناء الܨݰن المنصوص عليھ ࢭʏ عقد النقل البحري واقعا ࢭʏ دولة متعاقدة ، أو 

ب) إذا ɠان ميناء التفرʉغ المنصوص عليھ ࢭʏ عقد النقل البحري واقعا ࢭʏ دولة متعاقدة.  
ج) أو إذا ɠان أحــد مواɲــئ التفرʉــغ الاختيارʈــة المنصــوص علٕڈــا ࢭــʏ عقــد النقــل البحــري ɸــو المينــاء الفعڴــʏ للتفرʉــغ، وɠان ɸــذا المينــاء 

واقعــا ࢭــʏ دولــة متعاقــدة، أو
د) إذا ɠان صدور سند الܨݰن ، أو أيّة وثيقة أخرى مثȎتة لعقد النقل البحري  قد تم ࢭʏ دولة متعاقدة،أو

ɸــذه  لأحــɢام  العقــد  يخضــع  أن   ʄعڴــ البحــري  النقــل  المثȎتــة لعقــد  الأخــرى  الوثيقــة  أو  الܨــݰن،  ســند   ʏࢭــ ɠان منصوصــا  إذا  ه) 
الأحــɢام. ɸــذه  لتنفيــذ  دولــة  أي  أصدرتــھ  لقانــون  أو  الاتفاقيــة 

-Ȗ 2ســري أحــɢام ɸــذه الاتفاقيــة دون اعتبــار ݍݨɴســية الســفينة ، أو الناقــل ، أو الناقــل الفعڴــʏ أو الشــاحن ، أو المرســل إليــھ ، أو 
أي ܧــݵص مــن أܵݰــاب الشــأن...».
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البضائع(1).أي من باب الشاحن إلى باب المرسل إليه.

والتعديلات  الشحن  بسندات  الخاصة   1924 بروكسل  لاتفاقية  بالنسبة  ذلك  على خلاف  الأمر   

الملحقة لها. بيان ذلك أن الفقرة (هـ) من المادة الأولى من هذه الاتفاقية تحدد مجال عقد النقل 

في  البضائع  ب˾ شحن  ينقضي  الذي  الوقت  إلى  ينسحب   » بأنه  أحكامها  فيه  تنطبق  الذي  البحري 

السفينة وب˾ تفريغها منها»، وهو الأمر ذاته في الفقرة (ب) من نفس المادة التي تعرف عقد النقل 

،لذلك يقال أن هذه الاتفاقية تحكم نقل البضائع عبر البحر منذ شحن البضائع على ظهر السفينة 

. palan/palan حتى تفريغها من على ظهر السفينة

أما قواعد هامبورج 1978، فقد وسعت قليلا من مدة مسؤولية الناقل عن البضاعة بأن شملت 

المدة التي تكون فيها البضاعة في عهدة الناقل في ميناء الشحن وأثناء النقل وفي ميناء التفريغ(2)، ولهذا 

تحكم قواعد هامبورج عقد نقل البضائع من الفترة التي توضع فيها البضاعة تحت تصرف الناقل في 

port/port ميناء الشحن حتى لحظة تجردّه من حيازتها في ميناء التفريغ أي من الميناء إلى الميناء

الفرع الثا˻ :نطاق تطبيق الإتفاقية.

تعرضّ الفصل الثا˻ من اتفاقية روتردام 2008 لمسألة تحديد نطاق تطبيق الإتفاقية. و القاعدة 

التي وضعتها المادة 05 في هذا الشأن هي سريان الإتفاقية على كل عقد نقل بضائع بالبحر إذا وقع 

ب˾ دولت˾ مختلفت˾ وتوافرت إحدى الشروط الآتية:

إذا كان التسلم أو التسليم المع˾ في العقد واقعا في دولة متعاقدة.أ- 

ب- إذا كان ميناء التحميل أو التفريغ المع˾ في العقد واقعا في دولة متعاقدة. و لاعبرة في˴ يتعلق 

بتحديد نطاق تطبيق الإتفاقية بجنسية السفينة أو بجنسية أي شخص له شأن في عقد النقل.

نستدل من خلال المادة 05 من قواعد روتردام على وجود ضابط الانطباق العام المزدوج للمعاهدة، 

وذلك ɬا أنها تحكم عملية النقل التي تجري كليا أو جزئيا عن طريق البحر. وعليه إذا كان النقل نقلا 

بحريا بالكامل تطبق الاتفاقية إذا كان ميناء الشحن وميناء التفريغ واقع˾ في دولت˾ مختلفت˾، أما 

إذا كان النقل يشتمل على جزء بحري وجزء آخر بري، جوي أو نهري، فهنا يجب استع˴ل الضابط 

ـۜـܢ ɸــذه الاتفاقيــة عندمــا يȘســلم  1 - المــادة 12 فقــرة 1 مــن قواعــد روتــردام :»تبــدأ مــدة مســؤولية الناقــل Ȋشــأن البضاǿــع بمقتغ
م البضاǿــع».

ّ
الناقــل أو أي طــرف منفــذ البضاǿــع Ȋغــرض نقلɺــا، وتɴتࢼــܣ عندمــا Ȗســل

2  - المادة 4 من قواعدɸا مبورج1978  
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النقل متعدد الوسائط الذي ظهر أثناء تطبيق الاتفاقيات السابقة. تكريسا لنظام عالمي ملزم ومتوازن 

يدعم تنفيذ هذا النمط من عقود النقل .فكيف عالجت  هذه القواعد المفارقة  المتمثلة في وجود 

الدولي  النقل  أحكام  روتردام  قواعد  تنظم  حقاً  هل  و  يحكمه؟  قانو˻  نظام  دون  موحد  نقل  نظام 

متعدد الوسائط للبضائع؟»

المبحث الأول: وحدة عقد النقل في قواعد روتردام.

منحت قواعد روتردام مدلولا  قانونيا واسعا لعقد النقل البحري فجعلته يتجاوز المرحلة البحرية 

إلى مراحل سابقة أو لاحقة له. يظهر هذا من خلال المفاهيم الواردة فيها ، نطاق تطبيقها «المطلب 

الأول» و كذا تنظيمها للقواعد التي تحكم النقل متعدد الوسائط «المطلب الثا˻».

المطلب الأول: مفهوم عقد النقل و نطاق تطبيق الإتفاقية.

من خلال تسمية الإتفاقية:»... عقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كلياً أو جزئيا «يتضح  

أن مستجداتها انصبت على مفهوم عقد النقل و مدة المسؤولية «الفرع الأول»، و على مدى انطباق 

الإتفاقية «الفرع الثا˻».

الفرع الأول:مفهوم عقد النقل و مدته.

على غرار ما سبقها من اتفاقيات النقل الدولية، تضمنت قواعد روتردام من خلال المادة الأولى 

تعاريف لما ورد فيها من مصطلحات قانونية، بغية حصر خصائصها قبل تأط˼ها قانونا. من ب˾ هذه 

المفاهيم، المدلول الخاص الذي جاءت به لعقد النقل البحري، فأجازت أن يشتمل عقد النقل على نقل 

بوسائط أخرى إضافة إلى النقل البحري مثل النقل الجوي أو الطرقي، أو السكʗ أو النهري(1). لتنطبق 

هذه الإتفاقية على النقل البحري و على النقل متعدد الوسائط، باعتباره جزءا من عملية النقل. شرط 

عند  المادة  نفس  الخامسة من  الفقرة  تؤكده  ما  هو  و  بحرية.  رحلة  النقل  تكون ضمن عملية  أن 

تعريفها الناقل بأنه «الشخص الذي يبرم عقد نقل مع الشاحن».

ك˴ وسعت قواعد روتردام من مدة النقل ، و بالتالي من النطاق الزمني لمسؤولية الناقل من خلال 

المادة 12، لتبدأ عندما يتسلم الناقل البضائع او اي طرف منفذ، بغرض نقلها، وتنتهي عند تسليم 

ــۚܣ عقــدا يتعɺــد فيــھ الناقــل بنقــل بضاǿــع مــن مــɢان إڲــʄ آخــر، مقابــل  1 - المــادة 1 فقــرة 1 مــن اتفاقيــة روتــردام «-1 عقــد النقــل» ʇع
أجــرة نقــل وʈجــب أن ينــص العقــد عڴــʄ النقــل بحــرا، وʈجــوز أن ينــص عڴــʄ النقــل بوســائط نقــل أخــرى إضافــة إل النقــل البحــري».
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